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ل  ادئ والتعاقد الأمن القانوني ش ة، حیث أهم الم ة حقوق الأفر إلى یهدفان القانون ما في  ادحما لاس

ة ة الراهنة التي نتج عنها تضخم النصوص القانون ذا تنامي ظاهرة المساس من جهة ظل الأوضاع النسب ، و
لا المبدأین خاصة من حیث من جهة أخر  أمن العقد وعدم استقراره ه الذ ینطو على  النظر إلى التشا ، و

ة  ة اللغو ی عة العلا دراسةالخوض في الان لزاما علینا التر ل مبدلتحدید طب   . الآخر إقة التي ترط 
سعى ل ار الأمن القانوني نظام  ة، إلى اعت حث ات النسبيخلصت الورقة ال تعاد الابو للقوانین  تحقی الث

لات المتكررة لها رة الأمن في حین تتعل ؛ عن التعد ما بین  الثقة التيأ مجال المعاملات العقد ف تقوم ف
رتینتحقی استقرار الن لالمتعاقدی ة؛ وعلى الرغم من اختلاف الف ام علاقة التعاقد منع من ق ؛ إلا أن ذلك لم 
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The problem of the relationship of the principle of contractual 
security with the idea of legal security 

Summary : 
Legal and contractual security are the most important legal principles, as they 

aim to protect the rights of individuals, especially in light of the current relative 
conditions that have resulted in the inflation of legal texts on the one hand, as well 
as the growing phenomenon of prejudice to the security of the contract and its 
instability on the other hand. 

The research paper concluded that legal security is a system that seeks to 
achieve the relative stability of laws and avoid repeated amendments to them; while 
the idea of contractual security relates to the field of transactions, i.e. trust between 
contractors to achieve the stability of the contractual relationship; although the two 
ideas differ; but this did not prevent the establishment of a close relationship between 
legal and contractual security, which is a relationship –branch in origin-. 
Keywords: 
Security, law, contract, relationship,integrative. 
 
La problématique de la relation du principe de sécurité contractuelle 

avec la notion de sécurité juridique 
Résumé : 

La sécurité juridique et la sécurité contractuelle sont des principes juridiques très 
importants, car ils visent à protéger les droits des individus, en particulier à la lumière 
des conditions relatives actuelles qui ont entraîné une inflation des textes juridiques 
d'une part, ainsi que le phénomène croissant d’atteinte à la sécurité du contrat et à sa 
stabilité d'autre part. 

Le document de recherche a conclu que la sécurité juridique est un principe qui 
vise à assurer une stabilité relative des lois et à éviter les modifications répétées de 
celles–ci; alors que la notion de sécurité contractuelle se rapporte au domaine des 
transactions, c'est-à-dire la confiance entre les contractants pour atteindre la stabilité 
de la relation contractuelle; bien que les deux notions sont différentes, mais cela n'a 
pas empêché l'établissement d'une relation étroite entre elles, qui est une relation – 
branche - origine. 
Mots clés:  
Sécurité, Droit, contrat, relation, intégrative. 
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  مقدمة

ة التشر مفهومها العام، لا یتحق إلا من خلال توفیر الحما ة لحقوق وحرات إن بناء دولة القانون  ع
الدرجة الأولى بتجسید معالم وأسس الأم جسیدالأفراد، وت ة مرهون  ن في سائر المعاملات والتصرفات هذه الحما
ة  ة(القانون ة وغیر العقد   . التعاقدمبدأ الأمن القانوني و قانوناً فقهاً و ، وهو ما یترجم )العقد

فان على أساس  عدان أحد أهم مرتكزات الدولة الحدیثة، حیث  ه، أن المبدأین أعلاه  ومما لا رب ف
ة ومطلب اجتماعي لا غن ة للنصوص أنهما ضرورة أساس النس ى عنه في ضمان الثقة والطمأنینة للأطراف 

ة ة لتصرفاتهم الاتفاق النس ة، وحتى    .القانون
عرفه العالم المعاصر من تغیرات  فعل ما  مبدأ الأمن القانوني والتعاقد مؤخراً  لقد تزاید الاهتمام 

حت معه هذه ال صورة أص عدوتطورات في شتى المجالات  ، سواء في نواللأمم الاستقرار تحولات توحي 
ة أو حتى على مستو العقد؛ النصوص الق ان ولایزال أمرا ضرورا على الصعید فانون ان تحقی الأمن  إذا 

حت من أولى المهام  الآخر أص ل مبدإ  حث عن العلاقة التي ترط  القانوني وفي مجال العقود، فإن ال
ا التي وجب الوقوف حول مضمونها   .والقضا

الغة، الحال تسي موضوع  ة  ة وعمل ة علم ع العناصر نحو  نهدف من خلالهحیث أهم الإلمام بجم
موضوع الدراسة ات المتعلقة  ط مفهوم مبدأ الأمن القانونيانطلاقا من  والجزئ ، فقهاً، قضاءً  والتعاقد ض

في الأمن القانوني، ومد تكرسه  تحلیل موقف المؤسس الدستور الجزائر من فلسفةالتطرق إلى كذلك قانوناً و 
قة الدستورة عة العلاقة التي تجمع مبدأ الأمن القانوني والأمن التعاقدتحلیلواستقراء ثم التطرق إلى . الوث   .طب

ةنظرا لاو  ة الآت ال ة لمعالجة الإش حث ، سنخصص الورقة ال   :تساع فلسفة الأمن القانوني والتعاقد
اط مبدأ الأمن مبدأ الأمن القانوني؟ ما مد ارت   التعاقد 

ل من نظرة  م التي تقوم علیها  ة أعلاه وجب علینا الرجوع أولا إلى الأسس والمفاه ال ة على الإش للإجا
انت علاقة تكامل أم تنافر، وسنعتمد تمن التعاقد فالأمن القانوني وفلسفة الأ عة العلاقة بینهما إن  ظهر لنا طب
ذا في ذلك على المنهج ال قوم علیها موضوع الدراسة، و م والرؤ التي  وصفي عن طر رصد المفاه

عض المسائل المنهج التحلیلي في  ات الاستئناس    .والجزئ
قا لغرض الإ ة، مقسمین الموضوع إلى محورن تحق ة أعلاه، اعتمدنا على الخطة الثنائ ال ة على الإش جا

ة، ح ن الفرع عض العناو مي لمبدأ الأمن القانوني والأمن أساسین تخللتهما  یث سنتناول التأصیل المفاه
حث الأول(التعاقد عة العلاقة بین ثم  ، )الم رتین سنرتكز حول طب حث الثاني(الف  .)الم
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حث الأول   -مقارة في المفهوم-الأمن القانوني والتعاقد:الم
م القد رة الأمن القانوني والأمن التعاقد من المفاه ا؛ -مة تعد ف من أن الحدیث عن وعلى الرغم نسب

ل منهما نظرة قد تجاوزها الزمن مؤخرا، إلا أن التنقیب حول فلسفة الأمن في القانون أو في مجال  تارخ نشأة 
م الدراسة من عدة جوانب، من رر لنا صطلحاتعدیدة مختلفة، مما یبالعقود یجعلنا أمام م ط مفاه ضرورة ض
  . ف الأمن القانوني والأمن التعاقدخلال التطرق إلى تعر 
ة ستوجب علینا لكن قبل ذلك  طها سواء من الناح حها وض رة الأمن لغرض توض الوقوف أولا حول ف

ان  عد ذلك تب ة لیتسنى لنا  ة أو الاصطلاح ة الأمن في المجال القانوني و اللغو   . العقدذات
ة : المطلب الأول   فكرة الأمنذات

ل مج ة  ة، ولا إن غا ل قاعدة قانون ة تتسم بها  حث عن الأمن والأمان، وهذه الغا تمع تكمن في ال
ة فحسب النصوص القانون ة  ن لنا إلحاق هذه الغا فالبنود والشرو والاتفاق المبرم بین الأطراف عامة . م

سعى لتحقی الأمن و  اره قانون الأطراف ف اعت ة تم وضعها  ل قاعدة قانون   .الأمان ابتداء وانتهاءشأنه شأن 
ط مفهوم  ة، سنحاول ض ة هذه الغا ة "الأمن"ونظرا لأهم ة اللغو الفرع (اصطلاحاً ثم ، )الفرع الأول(الناح

  ).الثاني
رة الأمن:الفرع الأول   المدلول اللغو لف
یخف أ من الأمان  أمْناً، وأماناً، وأمِنةً، أ اطمأنَّ ولم،اسم من الفعل أمِنَ في معاجم اللغة؛ الأمن یراد 

الأمن السلامة و .وانعدام الخوف قصد    .، وزوال الخوفالطمأنینةف
قال   .الأمان لك أ قد آمنتك: ف

ه أهله: وأمِن البلد   .أ اطمئن ف
  .أ سلِم منه: وأمِن الشر

ه: أمِن فلاناً     ه، أو جعله أمِیناً عل ه، اطمئنَّ إل   1.أ وث 
  
  
  
  
  
  

                                                            
مرحمانی -1 ة والقانون الوضعي"، إبراه ة، مجلة الدر ،"مرتكزات الأمن القضائي في الشرعة الإسلام ة والقضائ المجلد اسات الفقه

 .63، ص 2018، 01، العدد 04
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رة  الاصطلاحيالمدلول :الفرع الثاني   الأمن لف
رة دستورة ة للفرد ومن أهمها على الإطلاق، والأمن ف  تأخذ صوراً . عتبر الأمن أحد الحقوق الأساس

لما  ة تتسع  ما قد عدةومتشع الأمن الماد للأشخاص وممتلكاتهم،  اتسع المجال المتعل بها، حیث قد تتعل 
سمى مجال الغذاء ف   .2،،،-الأمن المعلوماتي-أو مجال المعلومات ،-الأمن الغذائي-تتعل 

لمات عدة مفادها، الاست ترجم اصطلاح الأمن ضمن  ات، قرار، الثقة، و        إلخ...إشاعة السلامالث
ة والثقة التي تحققها النصوص غیر  أن ما یهمنا في إطار هذه الدراسة ذلك المفهوم الذ ینطو على الحما

غض ا ة للأفراد،  ميالقانون ان تشرع أساسي أو عاد أو تنظ ة القانون سواء  ذ 3لنظر عن درجة أو مرت  لكو
ة ا كرسهتبرم بین الأطراف والضمانات التي الثقة التي تنبث من الاتفاق محل العقد الم قة التعاقد   .للأطرافالوث

ة الأمن القانوني و : المطلب الثاني   التعاقدذات
م الأكثر شیوعاً لد رجال القانون، وقد حظیت عد مبدأ الأمن القانوني والأ من التعاقد من المفاه

سعى نحو تحقی الثقة في  ل منهما  ما أن  الغة لها لاس ة ال الغ من أغلب التشرعات نظرا للأهم اهتمام 
ن لنا تحدید مدلول الأمن في المجال التعاقد قبل التطرق أولا إلى تعر 4معاملات الأفراد م ف مبدأ الأمن ، ولا 

  .القانوني
اساً على ذلك، سنخصص هذا المطلب للتطرق إلى  رةتخصص وتأس ، )الفرع الأول(في القانون الأمن  ف

ط الضوء على  رة الثم تسل   .)الفرع الثاني(التعاقد  في المجالف
 الأمن القانونيمبدأ تعرف : الفرع الأول

ة للتشرعات الأمن القا إلقد تعددت التعارف المقدمة لمبد النس نوني من قبل الفقه والقضاء، وحتى 
ار الأمن القانوني  عض من الفقهاء على اعت ة التي تكفل للمواطنین المقارنة، حیث ارتكز ال أحد الأنظمة القانون

عد من ذلك من خلال اختزال أما القضاء والقانون المقارن فذهب إلى أ، 5الثقة والطمأنینة في القانون الوضعي

                                                            
ات تكرس دولة القانون فوزة قاسي -2 ة والجزائرة( دسترة مبدأ الأمن القانوني،: ، متطل ، رسالة )دراسة مقارنة بین التجرة الأورو

ة الحقوق وال ل ة والأمن الدولي،  توراه، تخصص العلاقات الدول ة، جامعة وهران، لنیل شهادة الد اس  .02، ص 2017علوم الس
حة،  -3 ة:  مبدأ الأمن القانوني"شیر الشرف شمس الدین، لعقابي سم مة القانون ار حول المضمون والق ة  ،"أف المجلة الدول

ة،  اس ة والس حوث القانون  .77، ص 2019، 03، العدد 03المجلد لل
ة، ،"ار في تحقی الأمن القانونيمد مساهمة القضاء الإد"، حورة أوراك -4 ة والاقتصاد مجلة الاجتهاد في للدراسات القانون

ز الجامعي تامنغست، الجزائر، العدد   .256، ص 2017، 11المر
ة الدستورة للأمن القانوني"، سر محمد العصار -5 ا، القاهرة، السنة،"الحما مة الدستورة العل  مجلة الدستورة الصادرة عن المح

 .51، ص 2003، 03، العدد 01
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ة القوانین والسعي نحو مبدأفحو ال رة عدم رجع ةف ات النسبي للنصوص القانون ات –تحقی قدر من الث الث
ة   .-النسبي للقواعد القانون

  الفقهي لمبدإ الأمن القانوني المدلول: أولا
ارها و ،للقوانین التي تسنها تحقی الأمن احترام الدولة تطلبی جب علیها الطرف الأقو في العلاقة تو اعت

ة والاب لات المتكررة لهااحترام النصوص القانون احترام تشرعاتها ما لم ف، تعاد عن التعد ن أن تلزم الأفراد  م لا 
  .6تسارع هي الأولى نحو ذلك

س  بتعرف الأمن القانوني على أنه حاولهذا وعلى أساس  جودة نظام قانوني :" جانب من الفقه التأس
امل الاحتمال هو قانون ضمن للمواطنین فهما  ون مع  وثقة في القانون في وقت معین، والذ س

رةمن زاو7"المستقبل عد من ذلك حیث ینظرون إلى الف قین القانوني،أما غیرهم فذهب إلى أ ز ة ال ،في حین ر
رة الحق ف عة المبدأ ورطه  عض الآخر على طب ل فرد له الح في التأكد منمانبدلیل في الأال مد وجود  أن 
صونها ة و ضمن له حقوقه الأساس ه و حم   .قانون 

رة فهو  ة ف ات للعلاقات القانون الأمان من خلال ضمان حد أدنى من الاستقرار والث تهدف إلى تأمین الأفراد 
َ تأییدا واسعا بل  تم رفضه والتأكید على أن الأمن 8الخاصة أو العامة ة القانون؛ غیر أن هذا التعرف لم یل عمل

ة  رة تستهدف توفیر الأمن واستقرار العلاقات القانون س ف لدستور غایتها لا تخالف اتشرعات سن عن طر ول
ة والمفاجآت والتضخم الأمر الذ قد یزعزع قوانینهایجب أن لا یتسم القانون ،فإشاعة الثقة والطمأنینة  الرجع
هدم ثقة الأفراد فیها   .9و

ا   لمبدإ الأمن القانوني عيالتشر المدلول :ثان
ة تكرسه أن مسألة لقد حاولت أغلب تشرعات العالم تضمین المبدأ في قوانینها، وعلى الرغم من  إلزام

حل دون هذا إلا أن ؛ تزال قائمةلاتورا من عدمه دس عض القوانینتحدید مفهوم لم  فعلى سبیل المثال ، ه في 
رة التي ناد بها مجلس الدو  الآتيسنقف حول الف قتضي مبدأ " :لة الفرنسي الذ حاول التفصیل في المسألة 

اح وما هو ممنوع من طرف  بیر العناء في مستو تحدید ما هو م ون المواطنون دون  الأمن القانوني أن 

                                                            
،ص حورة أوراك -  6  .261، المرجع الساب
ة عواشرة -7 ةأاللا"، رق ة، جامعة ،"من القانوني وأثره على التنم اس ة الحقوق والعلوم الس ل المجلة الجزائرة للأمن الانساني، 

 .25، ص 2016، 01اتنة، العدد 
رة التوقع المشروع"، أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنترسي -8 ة في ضوء ف ندرة،  ،"العدالة التشرع ر الجامعي، الاس دار الف

 .23، ص 2017
مة،لخذار عبد المجید -9 ة، ، "-علاقة تكامل-ن القضائيمالأمن القانوني والأ" ،بن جدر فط مجلة الشهاب مجلة العلوم الاسلام

 .389ص  2018، 02،  العدد04جامعة الواد مجلد
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القانون المطب وللوصول إلى هذه النتیجة یتعین أن تكون القواعد المقررة واضحة ومفهومة وألا تخضع في 
ة إلى خل حالة اللا فمن بین العوامل، 10"ن إلى تغییرات متكررة أو غیر متوقعةالزما  القانون في من أالمؤد

ة و  ة القوانینذا التضخم التشرعي، وعدم استقرار القواعد القانون   .رجع
الرجوع مإلى التجرة الجزائرة حول ت و رة الأمن القانوني في تشرعاتها، فنجد أنه على الرغم نظ من أن  ف

عني عدم تضمین فحواه في التشرعات  لا؛ إلا أن هذا لا  مض على عمره زمناً طو التكرس الصرح للمبدأ لم 
اره عض أسسه وأف ة، والنص على  صورة ضمن قة    .السا

استقراء الأمر رقم سر القانون إلا ": 02المتضمن القانون المدني في صرح مادتهمثلاً 75/58ف لا 
قع ون له أثر رجعي على ما  فلسفة الأمن  .11..."في المستقبل ولا  نفهم أن المشرع الجزائر قد تأثر 

أسسه،  ة وفقاً حیث سلم القانوني ورحب  مجرد نشرها في الجردة الرسم أثر فور  أن القوانین تطب 
ة ل ة والمراكز القانون تس ات مبدأ عدم للإجراءات المحددة قانوناً، وهذا احتراماً للحقوق الم لأطراف تحت مسم

عد مظهر من مظاهر مبدأ الأمن القانوني ة القوانین الذ    .رجع
ثیراً  ة المبدأ، فسارع نحو دسترته صراحة حیث ، ولم یدم ذلك الوضع  تفطن المؤسس الدستور لأهم

قة الدستورة الجزائرة استناداً    :تور  الحاليمن الدس 34لصرح المادة  موجب التعدیل الأخیر للوث
ات على ضمان " ...  الحقوق والحر ع المتعل  قا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشر تحق

ه ووضوحه واستقراره   12."الوصول إل
ة في الدولة، یتضح لنا مما تقدم، أن مبدأ الأمن القانوني مبدأ  من مظاهره فدستور وضرورة حتم

ة القوانین، الوضوح، استقرار القواعد القانو  ة، عدم رجع ة، وعدم مفاجأة الدولة للأفراد أو ن تس احترام الحقوق الم
ة الأشخاص وممتلكاتهم من الآثار . إلخ...مصادمة توقعاتهم ة من تكرس المبدأ هو حما حت الغا ولهذا أص

ة للقانون على وجه الخصوص   .- السلب
  
  
  
  

                                                            
غداد،  العدول القضائي،امد شاكر الطائي، ح -10 ة،   .56، ص2016موسوعة القوانین العراق
ة للجمهورة  1975سمبتمبر26المؤرخ في  75/58من أمر رقم 02المادة  -11 ، الجردة الرسم المتضمن القانون المدني الجزائر

ة، العدد مقراط  .تمم، المعدل والم1975سبتمبر30، المؤرخة في78الجزائرة الد
مقراطّة الشّعبّة لعام  34المادة  -12 ة ، 2020من دستور الجمهورّة الجزائرّة الدّ مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد الجردة الرسم

ة، ال سمبر 30الصادرة في  82عددالشعب  .2020د
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 تعرف الأمن التعاقد: الفرع الثاني
ة  رة إن صعو ح ف ة توض ه وامتد إلى صعو تحدید تعرف جامع لمبدأ الأمن القانوني أعلاه، ترتب عل

ة لهذا الأخیر تعود إلى مبدأ الأمن القانوني الذ ساهم في إرساء معالم  رة الأصل ؛ مادام أن الف الأمن التعاقد
عد وإلى حد 13الأمن في مجال العقود رة  حث في جذور هذه الف ما أن ال حث في أصل الأمن ،  عید نفسه ال

منع الفقه إلا.القانوني م ورؤ حول المبدأأن ذلك لم    .من إعطاء مفاه
عضهم في القول أن مبدأ الأمن التعاقد یترجم ب  طب على العلاقات :" حیث استقر  الأمن الذ 
ة ما بین المتعاق:" أما آخرون فیرون أن ،14"التعاقد دین والأشخاص التالیین الأمن التعاقد هو الثقة ف

العقد   . 15"المهتمین 
غي على الأطراف الاضطلاع إلى  اختزال أنه الأمن في المعاملات الذ ین أما الرأ الراجح فقد أكد و
ة واستقرارها من  أطراف العقد الذین یلزم علیهم الحفا على أمن العلاقة التعاقد قه، فهي مسألة تتعل  تحق

طتهم وإقر    .16ار الضماناتخلال أخذ ح
قوم على الثقة والطمأنینة التي تنبث من  ضف على ذلك فإن إنساب الأمن إلى العقد یبرر لنا أن المفهوم 
ا أن الأمن  فهم ضمن ة، ف الاتفاق محل العقد، ومادام العقد اتفاق بین إرادتین أو أكثر على إحداث آثار قانون

موجب بنود العقد التي صاغها الأطراف    .والتي تكیف على أنها قانون المتعاقدینیتحق 
ة  ا أن الأمن القانوني والتعاقد هما الاطمئنان المفضي على النصوص القانون ظهر لنا جل ومن هنا 

ة على حسب الحالة عهما الخاص، . والاتفاق م الأمن القانوني والتعاقد نظرا لطا وعلى الرغم من تعدد مفاه
ة  ك عن أهم ح المصطوناه حث عن مظاهر الاختلاف بینهما فإلحات؛ توض من في ال ن الأهم في المبدأین 

  .لتفاد الخلط بین المبدأین
  
  
  

                                                            
اطاته"، عبد المجید غمیجة -13 عاد الأمن التعاقد وارت ة اللقاء الدولي  حول الأمن  ،"أ ة، الهیئة الوطن ات التنم التعاقد وتحد

 .03، ص 2014أفرل،  19-18یومي المغرب، للموثقین، 
ساو  -14 اته"، سناء الشیخرجاء،  ع رة،، م"الأمن التعاقد ومقتض س ضر،  ، 13المجلد جلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خ

 .503، ص 2021 ، 25العدد الخاص 
ي،  -15 ح ارما فرج م  .360، ص 2011المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  دراسة مقارنة،: لعقدتصح
، ص فوزةقاس-16   .88، المرجع الساب
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حث الثاني عة العلاقة بین الأمن التعاقد والأمن القانوني :الم   طب
الأمن القانوني محور الاختلاف بین الفقهاء  ا الأمن التعاقد   ةفي الآونة الأخیر لقد أضحت مسألة ارت

قة تجمع عض بوجود علاقة وطیدة ووث أخذ ال ؤسسون قولهم  حیث  الأصل أنلا النظرتان، و ها علاقة الفرع 
عد جوهر وجود الأمن التعاقد وعدم تحقی هذا  ما أن الأمن القانوني  مل الآخر لاس ل منهما  حیث أن 

ما  رة الأمن القانوني أصلا،  ل منهما واحدة تتمثل أساساً في الأخیر یؤد إلى عدم جدو وجود ف ة  أن غا
  .17)المطلب الأول(-الأمن–تحقی

ن لا  ع الأحوالم ار  في جم ل من الأمن القانوني ذلك، أو إن ة التي ترط  إهدار العلاقة التكامل
میز ؛ غیر أنه ومن جهة أخر لا بد لنا الوقوف حول أوجه الاختلاف الذ  مبدأ الأمن  والأمن التعاقد

ل منهماوالأمن القانوني، التعاقدی ار أن  غیر هذا القول یؤد بنا إلى اعت م  عد إلا مترادفا لنفس  فالتسل لا 
رة   .)المطلب الثاني(، لذا یتوجب علینا ضرورة التمییز بین المبدأین الف

  -علاقة تكامل– الأمن القانونيو  الأمن التعاقد :المطلب الأول
، عد الأمن أولى الأهداف ا ل نظام قانوني أو عقد سعى نحوها  قه أن إلالتي  عض الأنظمة  في تحق

ة س القانون سیرة المسألة ل ا وتقالید ممارسات عدة عرف ونه ال لت تومعط عا حصنا ش  قبیل من ضده من
ة النصوص تضخم ثرة استقرارها وعدم القانون ة الاستثناءات و   .18التشرع

ة دراسة  حث عن المبدأیتكمن أهم الأمن في المجال القانوني أو على مستو مظاهر وأدوات تحقی ن، ال
قة  ة حق ة  في بیئة ذات مناخ ملائم وتأمین العلاقة التعاقد العقد من أجل الوصول نحو إبرام التصرفات القانون

رة ة التي تجمع ف ما یلي من خلال التطرق إلى العلاقة التكامل ماً وهو ما سنوضحه ف الأمن القانوني  لا ح
  .والأمن التعاقد
ات الن :الفرع الأول ةتحقی قدر من الث ة أو العقد  سبي للنصوص القانون

ات النسبي والاستقرار القانوني للعلاقات  یهدف مبدأ الأمن القانوني والأمن التعاقد إلى تحقی الث
ة، وتعزز ثقة الأفراد في القانون الوضعي المنظم لسائر  معاملاتهم والابتعاد عن المظاهر التي من شأنها القانون

ة ان العلاقة التعاقد   . أن تهدد 

                                                            
ة  ،"مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي"، عبد المجید غمیجة -17 مداخلة ملقاة في المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفرق

ة  للق للإتحاد العالمي للقضاة، الندوة المنظمة ة الحسن ضاء، یوم من طرف الوداد  .06، ص 2008، مارس 28ضاء، الدار الب
ة السورة،  مدخل إلى علم القانون،محمد سامر عاشور،  -18 ة السورة، الجمهورة العر ، ص 2018منشورات الجامعة الافتراض

25.  
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ات والاستقرار شتى أنواعها تحقی نوعا من الث ع التشرعات  شتر في جم ه 19حیث  ، وقد فصل الفق
یو حول المسألة قائلا س انت القوانین جیدة، وإنما أنظر إذا :" الألماني مونت عندما أزور بلدا ما لا أنظر إذا 

ان ل م م العلاقات بین "انت منفذة أم لا ، لأن القوانین الجیدة موجودة في  ، فالقانون عموما أداة لتنظ
افة المجالات ا في  ون محققا للاستقرار والانض التالي وجب أن  قدر ما تكون  ،الأفراد، و ه المراكز هذو

ة  أطر قانون ة  سود الاستقرار ناجعة محم التالي  احترام من جانب السلطة العامة والمجتمع و قدر ما تحضى 
  .20في الحقوق 

ین  انت من صنع المشرع أو الأطراف من خلال تم ات النسبي للقواعد سواء  الاستقرار، الث قصد 
اطمئنان على هد من القوا  مالأشخاص من التصرف  ة القائمة أو  وجب بنود الاتفاق على عد والأنظمة القانون

  .21حسب الحالة
لات المتكررة،  لا یتحق الأمن سواء على المستو القانوني أو العقد إلا من خلال الابتعاد عن التعد

عها في قرار تعدیل واحد، وتحقی ال ات ونحن بدورنا نجزم عدم معارضة الح في التعدیل لكن الأحسن تجم ث
ة من جهة  الإلزام نوده التي یجب أن تتسم  متد حتى للعقد و ة للقانون فحسب؛ بل  ست مهمة منسو النسبي ل
غي علیهم التحلي  ل مرة وزعزعة أمن الاتفاق وآثاره إنما ین منع علیهم تعدیل بنوده في  أطراف الاتفاق الذین 

ل الالتزامات المنصوص علی ة في تنفیذ  ما أن هذا مبدأ حسن الن ها في العقد وتلك التي تعد من مستلزماته، 
قا لقاعدة العقد  غي علیهما احترام إرادة الأطراف من جهة ط سر حتى على القاضي والمشرع الذ ین الالزام 

ة من جهة أخر  ات النسبي للعلاقات القانون قا للث   . 22شرعة المتعاقدین، وتحق
ات القوانینضف على ذلك، فإن المفهوم الإجرائ ون القانون  ي للأمن القانوني ینصرف إلى ث وأن 

حد ذاته؛ ولا نعني هنا الجمود المطل  ا  ل الحالات، واستشراف ن التطبی على  ة واضحا، مم للقواعد القانون
ة میدانوعدم مواكبتها لتغیرات المجتمع،   ون التعدیل أو إلغاء القواعد القانون لدحض  اً إنما المقصود أن لا 

ثرة المفاجآت ة أن تكون سوطا في ید السلطات تستعملها في غیر تحقی  .الاستقرار و فلا یجوز للقاعدة القانون
م ع الأصل في الح رة الأمن العقد استنادا لقاعدة الفرع یت م ینطب على ف  .23أهدافها، ونفس الح

                                                            
یو حول المسألة قائلا -19 س ه الألماني مونت انت القوانین جیدة، وإنما أنظر إذا عندما أ:" لقد فصل الفق زور بلدا ما لا أنظر إذا 

ان ل م یو، روح القوانین، ترجمة زعیتر، الجزء "انت منفذة أم لا ، لأن القوانین الجیدة موجودة في  س  .16، ص 02، مونت
، ص حورة أوراك -20  .254، المرجع الساب
 .260نفس المرجع، ص  -21
ام القانون الجزائر سلطة ال"، نورة سعداني -22 قا لأح حوث في الحقوق والعلوم ،"قاضي المدني في تعدیل العقد ط مجلة ال

شار،  ة ، جامعة محمد طاهر محمد،  اس  .28ن، ص .س.، د02الجزائر، العدد الس
، ص قاس -23  .86فوزة، المرجع الساب
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 احترام التوقعات المشروعة للأفراد: الفرع الثاني
مب طر یراد  ات التي اكتسبوها  ة الوضع الح في الحفا وحما دأ الثقة المشروعة، تمتع الأفراد 

ة ولو  ة أو العقد ة الثقة التي یتمتع بها المواطنون سواء من قبل النصوص القانون مشروع، حیث یهدف إلى حما
ة معینة   .24ان ذلك لمدة زمن

رة احترام التوقعات المشروعة و  ل ف للأفراد أن تكون القواعد الصادرة من السلطة  )لمشروعةالثقة ا(تش
ل الأحوال أن لا تخرج عتوقعاتهموتتماشى مع المختصة تراعي  ن الأنظمة السارة ، وهذه التوقعات وجب في 

عث فیهم الأمن والثقةالم اغتة تصطدم مع القوانین حیث وجب أن لا تصدر  .فعول مما ی ة م طرقة فجائ
احترام توقعات الأفراد عني  التالي وجب احترامها وعدم المساس بتوقعاتهم والأمن سواء قانوني أو عقد لا  ، و

نفس القوة والوزن احترام التوقعات والآمال   عني و حقوق وحرات الأفراد في الحاضر والمستقبل فقط، لكن الأمر 
  .25المشروعة للأفراد
  - فلسفتان مختلفتان– يوالأمن القانون الأمن التعاقد: المطلب الثاني

ین الأمن  ل نظام تشرعي، وقد میز الفقه القانوني بینه و غي أن تسب  ة ین عد الأمن القانوني حتم
ه    .26الذ اعتبر الأمن في مجال العقود وجها من أوجه الأمن في القانون " ورنو"العقد خاصة الفق

ناء على ما سلف؛ فإن أجه الاختلاف بین المبدأین عد ارن و یدة، الأمر الذ یدفعنا نحو معالجة مع
ضا من ح، )الفرع الأول(ارزن یتمثلان في النظر إلى مصدر الخطر  ل وأ قوم علیها  منهما یث الأسس التي 

  . )الفرع الثاني(
ار مصدر الخطر: الفرع الأول   مع

ة الأمن إلى القانون یوحي لنا أن هذا الأخیر هو مصدر الخطر، بدلیل عد مقتصرا  إن نس أن الخطر لم 
حت مصدرا للخطر عوضا تحقی  ة إلى القوانین التي أص النس على تدخل الغیر فحسب إنما قد امتد حتى 

ة للمؤسسات التي تكفل مهمة سن القوانین ووضعها النس ذا  ةالسلطة (الأمان، و رة تتعل  .)التشرع ما أن الف
ة المتولدة عن عدم الأمن في القانون أ قدرة المبدأ على  ة السلب ة الأفراد من المخاطر والآثار الثانو حما

                                                            
، ص  -24 حة، المرجع الساب  .81شیر الشرف شمس الدین، لعقابي سم
ان بوزان -25 ارت،   ،"أزمة الأمن القانوني للحقوق الدستورة"، قوسم حاج غوثي، عل ة، جامعة ت اس ة والس حوث القانون مجلة ال

 .106، ص 2014، 03العدد 
، ص  -26 ي، المرجع الساب  .360رما فرج م
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ل غیر متوقع مما یجعل القانون مصدرا للخطر  ش ثرة تعدیلها أو إلغائها  ة من خلال  استقرار القواعد القانون
ون مصدر الثقة والأمان والاستقرار   .27واللأمن بدلا أن 
، فالخطر س مبدأ الأمن التعاقد یرجع إلى العقد محل الإبرام أو إلى أحد أطراف العلاقة  على ع

متنع أحدهما عن تنفیذ  أن  ة،  ل الالتزامات وما تنعلى الرغم من أن قانون الاتفاق یلزمه ب التزاماتهالتعاقد فیذ 
ه ةالعقد تحت  اشتمل عل ار مقوعدم احترام هذه القاعدة من شأنه أن یؤد . غطاء مبدأ حسن الن ومات إلى انه

، فنؤول من حالة الأمن إلى حالة اللاأمن في مجال العقد فالخطر في هذه الحالة لا یتعل . مبدأ الأمن التعاقد
ون وفقا لقانون التعاقد غي أن  متد إلى سلوك الأطراف الذ ین قدر ما    .28بنصوص القانون 

انت لما  ظهر الاختلاف بین المبدأین من حیث مصدر الخطر، ف ة هي أساس  من هنا  القاعدة القانون
ات مبدأ الأمن القانوني لإعادة الأمن والثقة والاستقرار للأفراد، أما إذا  حث عن أسس ومقتض الخطر وجب ال
ادئ ومقومات الأمن التعاقد  ان من الداعي استحضار م ا في حدوث الخطر  ان العقد أو أطراف الاتفاق سب

اء الأمن من جدید في العلاقة  ةلإح   .التعاقد
ار أسس المبدأین: الفرع الثاني  مع

م أهمها ومن أهم هذه  قوم مبدأ الأمن القانوني على مقومات وعناصر عدة تجعله منفردا عن غیره من المفاه
سمى  سیرة من  بجودة القانون العناصر ما  صفة  ة الولوج إلیها  ان ة، وإم والتي تتحق بوضوح القواعد القانون

  .ین بهاقبل المخاطب
عد إحد الوظائف التي تقع على عات الدولة من خلال الالتزام بنشر    القانون  ما أن تحقی هدف العلم 

لات التي طرأت علیها حتى  شتى التغییرات والتعد ة وإعلام المواطنین  ة في الجرائد الرسم النصوص القانون
عدها بتفعیل قاعدة  ن من  عذر بجهل القانون تتم تي لا تجد مجالا للسران في حالة ما لم یتم مراعاة ال29لا 

ة وإعلام المواطنین بها   . 30إجراءات نشر القواعد القانون

                                                            
حوث الق،"دور الاجتهاد القضائي في تحقی الأمن القانوني"، خالدعجالی -27 ةمجلة ال اس ة والس ، ص 2014، 03، العدد انون

375. 
، ص فوزة قاسي -28  . 89، المرجع الساب
عذر بجهل القانون، أنظر -29 ، منشأة المعارف، النظرة العامة للقانون سمیر السید تناغوا، : للتفصل أكثر حول مبدأ لا 

ندرة، بدون سنة النشر، ص   .593الاس
، صفوزة قاسي -30  .79-20ص . ، المرجع الساب
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ن الخروج عنها  م ، فیبنى أساسا على مجموعة من القواعد والأسس التي لا  أما مبدأ الأمن التعاقد
ادئ التق الم رة الأمن في مجال العقود سواء تعل الأمر  ة أو المستحدثة، أمثاللتحقی ف ة الكلاس مبدأ : لید

ة،،،إلخ ة، ومبدأ حسن الن   .31سلطان الإرادة، مبدأ القوة الملزمة للعقد، مبدأ الحرة التعاقد
، إنما تمتد  س مقتصرا على مرحلة معینة دون أخر اق، فإن ضمان الأمن في العقد ل في ذات الس

ع مراحل العقد  مبدأ الاعلام، ومبدأ حسن (؛ بدء من مرحلة التفاوض -تهاءابتداء وان- المهمة إلى جم الالتزام 
ة مرحلة التعاقد والتنفیذ ) الن مبدأ القوة الملزمة للعقد،،،(مرورا  الالتزام (، وصولا إلى مرحلة انهاء العقد )الالتزام 

مصالح الأطراف المتعاقدة،،، قاء -للقول ، واختزالاً )بتحقی العدالة والتوازن وعدم الاضرار  المحاولة على الإ
ن   .- العقد ما أم

  بناءً على ما تم شرحه أعلاه، یتضح لنا الاختلاف الجوهر بین مبدأ الأمن القانوني والأمن التعاقد 
ل مبدأ قوم علیها  ادئ والأسس التي  الم ل منهما، أو ما تعل  این من حیث مفهوم  الت   .سواء ما تعل 

  خاتمة
ة  ة نحنصل في نها حث في دراسة والأمن القانوني الأمن التعاقد و الجزم على أن ادماج مبدأ الورقة ال

ذا تداخل أحدهما  ل منهما و حول  ما أمام الغموض الذ  الأمر الهین؛ لاس س  الآخر خاصة أنهما واحدة ل
ةفان  ة الموضوع إلا أن ذلك. المصطلحات الفضفاضة المتشع حل دون الوصول  وعلى الرغم من صعو لم 

ة الدراسة ال ة لإش ة القانون   .إلى الإجا
م المبدأین إلا أن  ة إلى التأكید أنه على الرغم من الاختلاف الواضح بین مفاه حث لقد توصلت الورقة ال

الأصل ة علاقة الفرع  مثا مل الآخر فهي  ل منهما  قة خاصة أن  قى وطیدة ووث   .علاقتهما ت
  :إلى مجموعة من النتائج نجمل أهمما في ما یليخلصت الدراسة  
 قه عد أولى الأهداف التي تطمح الدول نحو تحق وفي شتى المجالات ولعل  اإن تحقی الأمن والأمان 

ما الأمن التعاقد ، لاس ه وجود الفروع الأخر قف عل  .أهمها على الإطلاق المجال القانوني الذ 
 سر فحواه حول ضمان عد مبدأ الأمن القانوني من الم ادئ الدستورة ومن مقومات دولة القانون، و

ضا التنبؤ بها من قبل المخاطبین بها ة الولوج والوصول إلیها وأ ان ة من خلال إم  .جودة النصوص القانون
  ات النسبي لتشرعاتها، وعدم مفاجأة المواطنین قع على عات الدولة مهمة تحقی قدر من الث

لات ا  .لمتكررة والحفا على التوقعات المشروعة للأفرادالتعد

                                                            
اطاته"، عبد المجید غمیجة -31 عاد الأمن القضائي وارت ، ص  ،"أ  .04- 03ص  . المرجع الساب
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 رة الأمن القانوني؛ من الاستقطاب الضمني لقد تحول موقف المؤسس الدستور الجزائر من تكرس ف
قة الدستورة لسنة  موجب التعدیل الأخیر للوث موجب صرح  2020إلى التكرس الدستور الصرح، وذلك 

 .منه 34المادة 
 مبدأ ا م علاقاتهم یراد  ، الثقة والطمأنینة في القانون الذ سنه ووضعه الأطراف لتنظ لأمن التعاقد
ةالا لا تفاق ذا مستق حق لهم الأمن والاستقرار وقت التعاقد و  .ما 
   ما تبین أعلاه؛ إلا أن غایتهم الأولى م  یختلف مبدأ الأمن القانوني عن التعاقد من حیث المفاه

ة هو الس ذا احترام التوقعات "الأمن"عي نحو تحقی والمشتر ات النسبي و ، عن طر تحقی قدر من الث
ة أو تلك   .أطراف العقدالتي صاغها المشروعة للأطراف سواء في منظور القواعد القانون

  مل الآخر؛ ل منهما  قة، حیث أن  الأمن التعاقد ضمن علاقة وطیدة وث یجتمع مبدأ الأمن القانوني 
ل مبدأغفال دون إ  قوم علیها  ما من حیث الأسس التي   .الاختلاف الجوهر بینهما لاس

عة العلاقة التي  ة من التعرف مرورا بتحدید طب على الرغم من الإحاطة الشاملة لموضوع الدراسة بدا
عض المسائل ط الضوء على  منعنا من  تسل الأمن القانوني؛ إلا أن ذلك لم  التي وجب  ترط الأمن التعاقد 

ار، الأمر الذ یدفعنا نحو  أخذها في عین الاعت  : مایلي اقتراحعلى المشرع أن 
  إن القول أن مبدأ الأمن القانوني یترجم دولة القانون؛ قول یجعلنا أمام استفسار یتمثل في مد تكرس

ة للعلاقات النس ة فحو ومضمون المبدأ في الجزائر خاصة  ح الأف. التعاقد من تخوف في راد عموماً حیث أص
ة خوفا منهم من تشرع قوانین  تهدد توقعاتهم المشروعة وتزعزع ثقتهم في القانون جدیدة إبرام التصرفات القانون

 .الوضعي السار 
 ة ومراكز لا في تكرس مبدأ الأمن القانوني دستورا وصراحة حتى تستقر الأوضاع التعاقد  

احترامالأطراففتحقی مضمون المبدأ مرهو  ادئه وأسسه،  ن أولا  التالي نقترح على المشرع الجزائر ضرورة م و
 .الأمن القانوني تعزز مفهوم

  ة سواء في إطار النظرة العامة للعقد، أو في التشرعات إن تحقی الأمن القانوني للعلاقة التعاقد
احترام المبدأ من قبل مصدره وهو الدستور وهو ما الخاصة  قة في الجزائر نتیجة تزاید مرهون أولا  لم نلمسه حق

ستمد منه  قة الدستورة مما نتج عنه تضخم في المصدر الذ  لات المتكررة للوث القوانین والتعد وتیرة التشرع 
لا(الأمن القانوني وجوده وقوته مبدأ  ه مستق حث ف  ).والتي سوف تكون مجالا لل

ه حبذا من المؤسس الدستور أن یتدخل ل اب ظاهرة تضخم الدساتیر في الجزائر وانتهاك مبدأ وعل سد 
حث عن النقائص التي طالت التشرعات  عدها ال قة الدستورة، لیتم  سمو الدستور والأمن القانوني في الوث

  .الأدنى منها درجة

  


